
 دمشــق – تدفـــع الأزمـــة الاقتصادية 
والماليـــة الخانقـــة الحكومـــة الســـورية 
في دمشـــق إلى البحث عـــن حلول بهدف 
تدعيم ســـوق العمل التي تضررت كثيرا 
منذ 2011 بسبب الحرب رغم قيود الحظر 
الأميركـــي الخانـــق وتضـــاؤل هوامـــش 

إيقاظ الاقتصاد المشلول.
ورغم الوضـــع المالي الصعب تحاول 
الحكومـــة عبر خطة يشـــكك في نجاحها 
الصغيـــرة  المشـــاريع  دعـــم  الخبـــراء 
ومتناهية الصغر لتحقيق التنمية والحدّ 
من الفـــوارق الاجتماعية، وذلك من خلال 

منح قروض ميسرة بفوائد ضئيلة.
ومع اشتداد صعوبات الحياة بالبلد 
بعد مضي أكثر من عشـــر ســـنوات على 
انـــدلاع الحـــرب فيـــه، وفـــرض عقوبات 
لجـــأت  قاســـية،  أميركيـــة  اقتصاديـــة 
معظم الأســـر إلـــى إيجاد حلـــول للتغلب 
علـــى صعوبات الحياة من خلال إنشـــاء 
مشـــاريع صغيـــرة تســـاعد هذه الأســـر 
علـــى قضـــاء احتياجاتهـــا علـــى مـــدار 

الأيام.

لكنّ هنـــاك الكثيرين ممن يعيشـــون 
اليوم تحت ســـيطرة حكومة نظام بشـــار 
الأســـد ويعانون بســـبب عدم توفر فرص 
عمـــل نتيجة حالة الشـــلل التـــي خلفتها 
الحرب، وهم ينتظرون وعود المســـؤولين 
بتمويـــل  المتعلقـــة  خططهـــم  لتنفيـــذ 

مشاريعهم الصغيرة.
وفي مسعى لتحقيق ذلك كشف مدير 
هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
إيهاب اســـمندر أن الفترة المقبلة ستشهد 
إطلاق سلسلة من المشاريع الصغيرة في 

عدد من المحافظات.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الســـورية 
الرســـمية إلى اســـمندر قوله إن ”الهيئة 
تجـــري إعـــادة تقييـــم لبعض المشـــاريع 
لتحديـــد نقـــاط الضعـــف وتفاديهـــا قدر 

البيانـــات  قواعـــد  وتســـتكمل  الإمـــكان 
والدراسات المتعلقة بالقطاع مثل التنمية 
الاقتصاديـــة واقتصـــاد المعرفـــة وزيادة 

المحتوى التكنولوجي“.
واعتبر أن قطاع المشـــاريع الصغيرة 
من أهم أدوات عوامل القوة الاقتصادية، 
لأن طاقته الإنتاجية تلعب دورا أساســـيا 
فـــي تأمـــين الســـلع الأساســـية المطلوبة 
للســـوق المحليـــة، ويســـاعد فـــي تجاوز 
التحديـــات التي تواجهها هذه الســـوق 

نتيجة العقوبات الأميركية.
كما أشار إلى أن هذا القطاع يُسْهم في 
خلق المزيد من الفرص الاستثمارية داخل 
السوق الســـورية، داعيا إلى التوسّع في 

تصدير منتجات هذه المشاريع.
ويمثـــل الاقتصـــاد الســـوري المنهك 
التحدي الأكبر الذي يواجه رئيس النظام 
بشـــار الأســـد الذي فاز بولاية رابعة في 
شـــهر مايـــو الماضي فـــي انتخابـــات لم 
تشـــهد أية منافسة وشـــكك مراقبون في 
مصداقيتهـــا، بعدما اســـتعاد الســـيطرة 

على حوالي 70 في المئة من البلاد.
وتشير تقديرات لمنظمات ومؤسسات 
ماليـــة دوليـــة إلـــى أن 87 فـــي المئـــة من 
السوريين يعيشـــون تحت خط الفقر من 
بين 17.8 مليون نســـمة، وهـــو ما تظهره 
إحصائيات عام 2021، فيما تقترب نســـبة 
البطالة من 50 في المئة مرتفعة من 15 في 

المئة عام 2010.
وبحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة 
في تقرير صدر خلال ســـبتمبر 2020 بلغ 
إجمالي الخســـائر الماليـــة التي مُني بها 
الاقتصاد الســـوري بعد ثماني ســـنوات 

من الحرب نحو 442 مليار دولار، في حين 
ارتفع الدين العام للبلاد ليتجاوز 200 في 

المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وما يزيد من تعقيد أية خطوات لدعم 
هذا المســـار هو تقهقر العملة المحلية إلى 
مســـتويات قياســـية مما ألهب الأســـعار 
بشكل جنوني وانعكس سلبا على معيشة 

السوريين.
ووفق دراســـة أعدها المركز السوري 
لبحوث السياســـات فإن الليرة السورية 
فقـــدت أكثر مـــن 97 في المئة مـــن قيمتها 
على مدار عدة ســـنوات، حيث يبلغ سعر 
صرف الدولار في الســـوق الرسمية نحو 

3450 ليرة.
وبينمـــا تخـــرج ســـوريا مـــن آثـــار 
الحرب تتحول المســـاعدات إلى مشـــاريع 
أصغـــر لمســـاعدة العائلات علـــى زراعة 
البـــذور وتربيـــة الأغنـــام وإيجاد ســـبل 
لكســـب العيش، وسط عمليات إعادة بناء 

الاقتصاد المدمر.
وخلفت عشـــر ســـنوات مـــن الحرب 
الســـورية أضرارا هائلة بالبنى التحتية 
واســـتنزفت الاقتصاد وقطاعاته المنهكة، 
إضافـــة إلى العملـــة المحليـــة المتدهورة 
والدمـــار الكبير الذي لـــم يميز بين منزل 
ومرفق عـــام وبين منشـــأة طبية وأخرى 

تعليمية.
وبهدف إيجاد تمويل مناســـب لإقامة 
المشـــاريع متناهيـــة الصغـــر وتوســـيع 
الجهات الممولة بقروض مدعومة الفائدة 
وتمكين أصحاب المشاريع من توليد دخل 
مســـتدام ومتنام وقع الصندوق الوطني 
للمعونة الاجتماعية اتفاقية مع المؤسسة 

العامة لمصرف التسليف الشعبي تقضي 
بمنح تسهيلات ائتمانية.

وتبلـــغ مـــدة الاتفاقية التـــي صدقت 
عليها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 
ووزارة الماليـــة مؤخـــراً خمس ســـنوات 

يمكن تمديدها بعد موافقة الطرفين.

وقال المديـــر العام للصندوق الوطني 
لـــؤي  المهنـــدس  الاجتماعيـــة  للمعونـــة 
العرنجـــي إنـــه يســـتفيد مـــن الاتفاقية 
كل مـــن يرغـــب فـــي تأســـيس مشـــروع 
متناهـــي الصغـــر جديد بغـــرض إنتاج 
ســـلعة أو خدمـــة بمختلف الأشـــكال أو 
تطويـــر مشـــروع متناهي الصغـــر قائم 
مـــع وجـــود شـــرائح مســـتهدفة منهـــا 
المسرحون من خدمة العلم وأسر الشهداء 

والجرحى.

 الريــاض – كشــــفت أحدث الإحصائيات 
أن الاســــتثمارات الجديدة في السعودية 
اســــتمرت في النمــــو متحديــــة الظروف 
الصحيــــة التي أثرت في وقت من الأوقات 

على نشاط اقتصاد البلد الخليجي.
وحققت الاســــتثمارات زيادة ســــنوية 
بلغــــت 36.2 فــــي المئــــة للربــــع الأول مــــن 
عــــام 2021 مقارنــــة بالفتــــرة ذاتهــــا مــــن 
العــــام الســــابق بعــــد أن وصــــل إجمالي 
عــــدد التراخيــــص الاســــتثمارية التي تم 

إصدارها نحو 478 ترخيصا.
ووفقا لتقرير مســــتجدات الاستثمار، 
فإنــــه منذ ذروة الجائحة في الربع الثاني 
مــــن العــــام الماضي يمثــــل هــــذا الارتفاع 
الرابــــع علــــى التوالي في زيــــادة إصدار 

التراخيص الاستثمارية.
وأشــــار التقريــــر الصادر عــــن وزارة 
الصناعــــة  قطــــاع  أن  إلــــى  الاســــتثمار 
والتصنيــــع اســــتحوذ على نســــبة كبيرة 
من التراخيــــص المصدرة حيث بلغت 114 

ترخيصا.

وجــــاء قطــــاع التشــــييد والبنــــاء في 
المرتبة الثانية إلــــى جانب قطاع التجزئة 
والتجــــارة الإلكترونية بنحو 78 ترخيصا 
لــــكل منهمــــا، فيما حــــل القطــــاع المهني 
والعلمي ثالثا حيث سجل 62 ترخيصا ثم 
قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بواقع 

41 ترخيصا.
التوســــع  إمكانية  التقريــــر  وتنــــاول 
فــــي الخدمــــات الطبية من خــــلال تمكين 
القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص 
الاســــتثمارية المتاحة في القطاع الصحي 
لتكــــون فــــي انســــجام مع خطــــط تنويع 
الاقتصاد على أساس استراتيجية ”رؤية 

.“2030
عــــن  الصــــادرة  الأرقــــام  وتعكــــس 
التقرير اســــتمرار الزخم باتجاه التنويع 
المنطقة  اقتصــــادات  لأكبــــر  الاقتصــــادي 
العربيــــة، إضافــــة إلــــى ســــرعة تكيــــف 
الاقتصــــاد مــــع المتغيرات التــــي فرضتها 
الجائحة العالمية على الأســــواق العالمية 

وعلى التوجهات الاستهلاكية.
الاســــتثمارات  أن  التقريــــر  وبــــينّ 
بيانــــات  بحســــب  المباشــــرة،  الأجنبيــــة 
البنــــك المركزي الســــعودي، وصلت لأعلى 
مســــتوياتها خلال 5 سنوات حيث وصل 
إجمالــــي تدفقــــات الاســــتثمار الأجنبــــي 
المباشــــر في المملكة إلــــى 5.5 مليار دولار 

في عام 2020.
وأشــــار إلــــى الارتفــــاع الكبيــــر فــــي 
الاســــتثمارات بالصناعــــات الغير نفطية 

بنســــبة 198 في المئة فــــي الربع الأول من 
هذا العام.

وأظهــــرت البيانات أن الاســــتثمارات 
الصناعية الحاصلة على ترخيص وزارة 
الصناعة والثروة المعدنية ســــجلت قفزة 
كبيرة خلال شــــهر مارس حيث بلغت 4.1 

مليار دولار.
وألقى التقرير الضوء على اســــتمرار 
ارتفاع تدفقات ملكية المستثمرين الأجانب 
في الســــوق الماليــــة الســــعودي ”تداول“ 
حيث ســــجلت ارتفاعا للربــــع الرابع على 
التوالي وبلغ إجمالي ملكية المســــتثمرين 
الأجانب في سوق تداول 50.2 مليار دولار 

حتى الربع الأول من 2021.
وعززت الحكومة طيلة الفترة الماضية 
من خطواتها الإصلاحية والتي تمثلت في 
المبــــادرات والبرامج التــــي جرى إطلاقها 
ومنهــــا مبادرة ”شــــريك“ وبرنامج ”صنع 

في السعودية“.
المســــتقر  الأعمــــال  منــــاخ  وأعطــــى 
التنظيمية  اللوائــــح  فــــي  والإصلاحــــات 
والتســــهيلات في قطاع الاســــتثمار دفعة 
مهمة للعديد من الشــــركات العالمية التي 
أعلنت عــــن افتتاح مقرات إقليمية لها في 

السعودية مؤخرا.
وجاءت الســــعودية في تقرير سهولة 
ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر 
عن البنك الدولــــي في مقدمة الاقتصادات 
العشرة الأكثر تحسنا في سهولة ممارسة 

أنشطة الأعمال، بعد أن قفزت 30 مركزا.
ورغم قيود الإغلاق إلا أن الســــعودية، 
التي تعتبر أكبر مُصدر للنفط في العالم، 
كثفــــت جهودهــــا لجــــذب الاســــتثمارات 
الأجنبية لتمويل مشــــروعات خارج قطاع 
الطاقة، بعد إجــــراء إصلاحات اقتصادية 

وتشريعية هي الأكبر في تاريخ البلاد.
وكانــــت الحكومة قد طرحت في يناير 
الماضي خططها الاســــتثمارية للعشــــرية 
القادمة والتــــي يقودها ولي العهد الأمير 
محمد بن ســــلمان فــــي إطار رؤيــــة 2030 
التي تهدف إلى تنمية المشــــاريع وتنويع 
مصــــادر التمويــــل، حيث يمثــــل صندوق 
الخاص  والقطــــاع  العامة  الاســــتثمارات 
الســــعودي رافــــدا أساســــيا لتنفيــــذ هذا 

البرنامج.
ومــــن المتوقع أن تصــــل قيمة الفرص 
الاســــتثمارية الكبــــرى فــــي البــــلاد إلــــى 
الســــنوات  خــــلال  دولار  تريليونــــات   6
العشــــر القادمة، منها 3 تريليونات دولار 

استثمارات في مشاريع جديدة.
وتعكــــف الرياض على إعــــداد قواعد 
جديــــدة لجــــذب رؤوس الأمــــوال المحلية 
والأجنبية ستعالج بواعث القلق المحتملة 
لدى المستثمرين بشأن مستوى السيطرة 
على المشــــاريع بما في ذلــــك قدرتهم على 

توظيف وفصل العاملين.
وواجه الاقتصاد الســــعودي تحديات 
غير مســــبوقة جراء انهيار أسعار النفط 
حيــــث تقلصت المداخيــــل وضعف الميزان 

التجاري.
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 عمــان – يســــتعد الأردن للحــــاق بركب 
دول في منطقة الشــــرق الأوســــط وشمال 
التكنولوجيــــا  اســــتخدام  فــــي  أفريقيــــا 
المالية التي باتت ملجــــأ للكثير من الدول 
لإتمــــام تعاملاتها التجاريــــة دون الحاجة 
إلــــى الأوراق النقديــــة وذلــــك علــــى الرغم 
مــــن التحديــــات التي قد تقف أمــــام تنفيذ 

الخطوة سريعا.
وقــــررت الســــلطات النقديــــة الأردنية 
الســــماح للبنوك الرقمية بالعمل في البلد 

للمــــرة الأولــــى، فــــي تحــــول ســــيعزز من 
نشــــاط النظام المصرفي بما يحقق أهداف 
برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يســــير 
ببطء شــــديد، وفي الوقت نفســــه التعويل 
بشــــكل أكبر علــــى التكنولوجيا في تقديم 

الخدمات.
وأعلــــن البنك المركزي خــــلال إصداره 
هذا الأسبوع لوثيقة تحت عنوان ”تنظيم 
البنــــوك الرقمية في المملكــــة الأردنية“ أنه 
سيمنح تراخيص لتأســــيس بنوك رقمية 

متكاملة في البلاد، لكنه لم يذكر بالتدقيق 
توقيــــت العمل بذلك أو عــــدد البنوك التي 

سيُسمح لها بمزاولة هذا النشاط.
وتراهن الحكومــــة الأردنية على قطاع 
التكنولوجيــــا الــــذي تقــــدّر نســــبة نموه 
الســــنوية بنحو 25 في المئــــة، وهو يلعب 
دورا مهما في الاقتصاد، ما يدعم الاتجاه 
نحو تحويل اقتصاد البــــلاد إلى اقتصاد 
رقمــــي، ويجعل مــــن البلاد مركزا رئيســــا 

للتكنولوجيا مستقبلا.
ويرجّــــح محللــــون أن تســــتفيد عمّان 
خلال الســــنوات المقبلة مــــن التكنولوجيا 
لتغيير نمط الخدمات المالية كما هو الحال 
في بلدان عربية مثل السعودية والإمارات 
والبحريــــن والمغرب، لكــــن تحقيق الهدف 
رهين بإعداد أرضية متكاملة تشمل توعية 
الناس بجدوى التعاملات النقدية الرقمية.
وتبــــرز الوثيقــــة خطة المركــــزي نحو 
المرتبطــــة  الرئيســــية  القواعــــد  إرســــاء 
بترخيص البنــــوك الرقمية أبرزها طبيعة 
المســــاهمين ومتطلبات رأس المال وطبيعة 
ونوعية الخدمــــات والمنتجات التي يمُكن 
للبنوك الرقميــــة تقديمها في ظل تطورات 
ومستجدات حلول التكنولوجيا المالية في 
القطاع المصرفي، وبشــــكل يراعي مصالح 
جميع الأطراف والاقتصاد الأردني بشــــكل 

كامل.

الأردنيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى محافظ المركــــزي زياد فريز 
قولــــه إن ”تم توجيه هذه الوثيقة إلى كافة 
البنــــوك العاملة في البلاد بنهاية الشــــهر 
الماضــــي بالتنســــيق مع جمعيــــة البنوك 
الأردنية تعزيزاً لمبدأ التشاركية والتشاور 
الــــذي ينتهجــــه المركــــزي مع المؤسســــات 

الخاضعة لرقابته“.
ويتطلــــع المركــــزي إلى قيــــام البنوك 
بدراســــة الوثيقــــة تجــــاه تنظيــــم البنوك 
الرقمية على نحو يراعي الفوائد المتوقعة. 
وقــــال فريز إن فتــــح هذا الباب ”يســــاهم 
في دعــــم وتيرة وتطور القطــــاع المصرفي 
الأردنــــي ومواكبته للتطــــورات الحاصلة 
على نحو مســــتدام، وبالتــــوازي مع تلبية 
احتياجــــات ورغبات الجمهــــور بمختلف 
فئاته وتعزيزاً للشمول المالي في المملكة“.

ويهــــدف هــــذا الاتجاه للحفــــاظ ودعم 
التطور والابتكار المســــتدام وبشكل يحقق 
النمــــو المســــتهدف في القطــــاع المصرفي 
الأردنــــي، وبما يســــاهم فــــي التحول إلى 

اقتصاد رقمي شامل ومتطور.
ويــــرى فريز أن القطاع يشــــهد تطورا 
فــــي الابتكار وفي مســــتوى تغير ســــلوك 
المســــتهلك وحاجــــة ومتطلبــــات الســــوق 
بالتــــوازي مــــع التطــــورات الحاصلة في 
جانب التقنيــــات الحديثــــة الناتجة عنها 

ودخول مقدمي خدمات جدد ينافسون في 
توفير منتجات مالية جديدة شــــاملة تلبي 
احتياجــــات العمــــلاء ورغباتهــــم وضمن 

عروض وحلول جذابة وموفرة للتكاليف.

المصــــارف  اتحــــاد  بيانــــات  وتشــــير 
العربية إلــــى أن عدد البنــــوك العاملة في 
الأردن يبلــــغ نحــــو 25 مصرفا تشــــمل 16 
مصرفــــا محليــــا أردنيــــا، تنقســــم إلى 13 
مصرفاً تجارياً و3 مصارف إســــلامية و9 
مصارف أجنبية تشمل 8 مصارف تجارية 

ومصرفا إسلاميا واحدا.
وعمليــــا ســــتخضع البنــــوك الرقمية 
لمتطلبات الإشــــراف والرقابة المطبقة على 
البنــــوك العاملــــة في البــــلاد مع الحرص 
على الجوانب التقنية والأمن الســــيبراني 
ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب 

والمخاطر التشغيلية.
ويقول خبــــراء في القطــــاع المصرفي 
إن تأســــيس البنــــوك الرقميــــة التي تقدم 
خدماتها عبر الإنترنت والهواتف الذكية، 

ســــيجعلها أكثــــر قــــدرة علــــى المنافســــة 
مــــن البنــــوك التقليدية بســــبب انخفاض 

التكاليف التشغيلية.
ويمكــــن لهذا النوع مــــن البنوك تلبية 
احتياجات قطاعات كثيرة، في وقت يعاني 
فيه الاقتصاد الأردني مــــن متاعب كثيرة، 
مثــــل الفجــــوة الائتمانية التــــي تواجهها 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة 

إلى تحقيق قدر أكبر من الشمول المالي.
كما تلبــــي هذه الكيانــــات احتياجات 
القطاعات التي تواجه نقصا في الخدمات 
وتقليل التكاليف للمستهلكين، إذ ستعمل 
البنوك الرقمية علــــى زيادة تكامل القطاع 
المالي والمصرفي في الســــعودية والمنطقة 
مما يعــــزز قدرتها التنافســــية وحيويتها 

على التكيف.
ومن المرجح أن تضيف البنوك الرقمية 
قيمة كبيــــرة لأعمال الشــــركات والتجارة 
وستســــهم بشــــكل أكبر في تطوير النظام 
البيئي المالي الشــــامل وتشــــجيع الإدماج 
وتعزيــــز الخدمات المالية والوســــاطة في 

البورصة الأردنية.
الودائــــع  الرقميــــة  البنــــوك  وتقبــــل 
وتمارس أنشــــطة الخدمات المالية الأخرى 
ذات الصلة من خلال الوسائل الإلكترونية 
أو الرقميــــة بشــــكل أساســــي عوضــــا عن 

التفاعل الفعلي مع الزبائن.

الاستثمارات الجديدة

تواصل وتيرة النمو

في السعودية

تسهيل أكبر للخدمات المصرفية

المركزي الأردني يتجه إلى فتح الباب أمام نشاط البنوك الرقمية

نسعى لمواكبة 

التطورات التكنولوجية 

في القطاع المصرفي

زياد فريز

يتفق متابعون للشــــــأن الاقتصادي 
الســــــوري على أن خطــــــط الحكومة 
في دمشق لدعم المشاريع الصغيرة 
ومتناهية الصغر، والتي تهدف إلى 
مواجهــــــة البطالة واتســــــاع خارطة 
كثيرة  ــــــات  صعوب تواجــــــه  الفقــــــر، 
فــــــي ســــــبيل ترســــــيخ مكانتها في 
الاقتصاد المشــــــلول بســــــبب نقص 
ــــــل، رغم المحــــــاولات المتكررة  التموي
لتقــــــديم كل التســــــهيلات لأصحاب 

هذه المشاريع.

دمشق تحاول مواجهة البطالة 

والفقر بالمشاريع الصغيرة 
تحدي التمويل أهم عقبة أمام تنفيذ الخطة في ظل الحظر الأميركي

معضلة مستعصية على الحل

مؤشرات سلبية

● 50    في المئة معدل البطالة، ارتفاعا 

                  من 10 في المئة في 2010

● 87      في المئة معدل الفقر من أصل

                 17.8 مليون نسمة

● 97    في المئة مقدار ما فقدته العملة 

                  السورية منذ عام 2011

● 200  في المئة معدل الدين العام إلى 

                  الناتج المحلي الإجمالي

● 442  مليار دولار خسائر الاقتصاد 

                  السوري منذ بداية الأزمة


